
انطلاق مناقشة مشروع قانون الانتخابات
المحلية في تونس

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

ــان التــونسي، أمــس الأربعــاء، مناقشــة مــشروع القــانون الــذي ســينظم الانتخابــات المحليــة بــدأ البرلم
. مارس  القادمة المقرر إجراؤها في

يــة الــذي نــص عليــه الدســتور تمثــل الانتخابــات البلديــة القادمــة أحــد مرتكــزات تكريــس مبــدأ اللامركز
التونسي الجديد في فصله  في الباب السابع المتعلق السلطة المحلية: “تقوم السلطة المحلية على
أساس اللامركزية، تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي
ية وفق تقسيم يضبطه القانون، يمكن أن تحدث بقانون أصناف كل صنف منها كامل تراب الجمهور

خصوصية من الجماعات المحلية”. 

كما تمثل هذه الانتخابات سبيلاً لتمكين الجهات من إدارة أمورها وتسيير شؤونها بذاتها كما نادت
بذلـك الثـورة التونسـية، ومـن المنتظـر أن يكـون هنـاك مـا بين  آلاف و آلاف قائمـة انتخابيـة بلديـّة،

موزعة على  بلدية. 

ويحتوي مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية على  بندًا، وهي عبارة على تعديلات لمشروع

https://www.noonpost.com/12102/
https://www.noonpost.com/12102/


القــانون الأســاسي لســنة  المتعلــق بالانتخابــات، وتنظــم هــذه البنــود إجــراء الانتخابــات البلديــة
وتحــدد نظامًــا للانتخــاب وإجــراءات الترشّــح وشروطــه بالنســبة للأحــزاب والائتلافــات الانتخابيــة، كمــا
يحدد القانون إجراءات الحسم في النزاعات الانتخابية، وشروط تمويل الحملات الانتخابية ومراقبتها.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أعلنت في مؤتمر صحفي يوم  مايو الماضي أنها “اتفقت
مع رئاسة الحكومة التونسية على تنظيم الانتخابات البلدية بتاريخ  مارس  كموعد مبدئي
كدّ رئيس الهيئة شفيق الصرصار، أن الانتخابات البلدية القادمة ستكون لإجراء هذه الانتخابات، وأ
أصـعب مـن سابقاتهـا، بسـبب كـثرة عـدد الـدوائر الانتخابيـة، مقارنـة بالانتخابـات التّشريعيـة والرئاسـية

 . التي تم إجراؤها في أواخر

ية حول مشروع القانون  خلافات جوهر

يشهـد مـشروع القـانون المعـروض علـى البرلمـان عـدة خلافـات في عـدد مـن بنـوده، مـن جهتهـا انتقـدت
جمعيــة القضــاة التونســيين، مــشروع القــانون، معتــبرة أن دائــرة المحاســبات (المحكمــة المكلفــة برقابــة
تمويل الانتخابات)، لن تكون قادرة على تأمين الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية البلدية، بصفة

مماثلة للانتخابات الرئاسية والتشريعية الماضية.

ومــن بين الخلافــات الــتي لم تحســم بعــد نظــام الاقــتراع الــذي ســيقع اعتمــاده في الانتخابــات البلديــة
ونظـــام تمويـــل الحملات الانتخابيـــة ومراقبتهـــا ومشاركـــة المـــرأة والشبـــاب وذوي الإعاقـــة ومشاركـــة

العسكريين في عملية الانتخاب.

واتهمت منظمات مدنية الائتلاف الحاكم في تونس بتفصيل قانون الانتخابات على مقاسه، واعتبر
رئيـس منظمـة عتيـد (المتخصـصة في مراقبـة الانتخابـات) معـز بـوراوي أن الانتخابـات البلديـة حُسـمت
حزبيًا، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات “تم تفصيله على مقاس حزبي نداء تونس والنهضة وبالتالي
كــد بــوراوي في تصريــح إذاعــي أن التقســيم فنتــائج الانتخابــات البلديــة ســتكون معلومــة مســبقًا”، وأ

البلدي في تونس تم على أساس مصالح حزبية بحتة.



بــدورها، طــالبت منظمــة البوصــلة (متخصــصة بمراقبــة أداء الحكومــة والبرلمــان)، في بيــان لهــا، وزارة
الشــؤون المحليــة بـــ “توضيــح المعــايير الــتي اعتمــدتها الســلطة التنفيذيــة في إحــداث  بلديــة جديــدة
ـــار/ مـــايو  دون الإدلاء ـــاريخ  أي ـــن حكـــوميين بت ي ـــة أخـــرى بأمر وتحـــوير حـــدود  بلدي

بالمعلومات والدراسات التي ارتكز عليها هذان القراران”.

في مقابــل ذلــك، تنفــي حركــة النهضــة التونســية الاتهامــات الموجهــة إليهــا، وتؤكــد أن مــشروع القــانون
المقترح تم صياغته بطريقة توافقية.

وشرعــت لجنــة الحصانــة والنظــام الــداخلي والقــوانين الانتخابيــة والقــوانين البرلمانيــة بمجلــس نــواب
الشعب في مناقشة هذا القانون منذ  فبراير الماضي.
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